العقل والشرع 

( من كتاب تنبيه العقلاء ...)

الموضع السادس عشر:
قال الجزائري( في تفسيره: 2/278) عند قوله - تعالى - الآية: (36)، في سورة يونس: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا في هداية الآيات: "لا يقبل الظن في العقائد، بل لا بد من العلم اليقيني فيها"، وقال (في: 2/433) عند قوله - سبحانه - الآية: (108)، في سورة يوسف:( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ( الآية، وفي هداية الآيات - أيضاً -: "تعين الدعوة إلى الله - تعالى - على كل مؤمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم"
وقال: "تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله؛ إذ هو البصيرة المذكورة في الآية".

   قلت: هذا القول - بخصوص العقيدة - يوافق عقيدة أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، الذين يرون أن مصدر التلقي العقل، وهو اليقيني عندهم، ولا يرون بناء العقيدة على غير يقينيٍ أو قطعي الدلالة من القرآن، ولا على ما لا تكون دلالته يقينية أو قطعية من الأحاديث المتواترة، ويقولون عما عدا ذلك: وإن كان قطعي الثبوت لتواتره: إلا أن دلالته ظنية غير قطعية، أما ما ثبت مما يسمى بـ:أحاديث الآحاد؛ فلأنها ظنية الثبوت والدلالة لا يبنى عليها عقيدة، ويقولون: إنما تبنى العقيدة على البراهين العقلية ومحلها علـم الكلام، وهذا مذهب خبيث ومنهج فاسد وعقيدة باطلة؛ لأنها إقصاء لنصوص الشرع واعتماد العقل وذلك تأليه للعقل.
    وعند أهل السنة أن الدليل من الكتاب وما ثبت من السنة متواترها وآحادها حجة يجب المصير إليها في العقيدة وغيرها، وهو من الدين والرسالة التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويجب الاعتقاد والعمل بها، ويكفي في فهمه دلالته على العلم الراجح، وأن الحديث إذا ثبت أفاد العلم والعمل دون التفريق بين عقيدة وغيرها، والعقل عندهم تابع لا متبوع ومحكوم لاحاكم ووظيفته في الدين إنما هي فهم الشرع ولا يجوز إلغاؤه بحال وهو محل التكليف ومناط الفهم الصحيح.
وقد الله - تعالى - ( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(. واتباع العقل دون الشرع رفض لهذه وغيرها من النصوص
قال الإمام أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزيّ في رسالته لأهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 101): "ولا خلاف  - أيضاً - في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين، ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثاً؛ بل يسمى سنياً متبعاً، وأن من قال في نفسه قولاً وزعم أنه مقتضى عقله، وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علماً، وعقله موجب للعلم يستحق أن يسمى محدثاً مبتدعاً مخالفاً، ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أول وهلة، ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم، وأن المبتدعة خصومنا دوننا". 
وقال أبو المظفر السمعاني (في الحجة في بيان المحجة 1/320): "فصل ما بيننا وبين المبتدعة: هو مسألة العقل: فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول، وأما أهل السنة، قالوا: الأصل في الدين: الاتباع، والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء، إنما علينا أنقبل ما عقلناه إيماناً وتصديقاً وما لم نعقله قبلناه استسلاماً وتسليماً". 
وتقدم الرد على المغامسي في هذه المسألة.               
 قلت: والآية الكريمة لا تدل لما يذهبون إليه بعقولهم - مما يخالفون به عقيدة أهل السنة والجماعة -، فهي تقرر أن المشركين يتبعون ما لا علم لهم بحقيقته وصحته، بل ما هم منه في شك وريبة تاركين الحق واليقين، وبهذا فسرها المفسرون كابن جرير الطبري - رحمه الله - (في تفسيره:  11/ 116)، وغيره. 
و أقول: ليت شعري هل الجزائري لما أول صفات الباري - جل وعلا - على غير ظاهرها - كما بيناه من قبل - كان له دليل قطعي؟!!، ما أقبح الجهل!! وأضل الجاهلين، وأجرأهم على القول على الله بلا علم!!.
قال الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري  - رحمه الله - (في كتابه الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ص: 25) في بحث ماتع جميل، نذكره بتمامه لعظيم فائدته: "السؤال  العاشر: قول بعضهم إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. 
والجواب أن يقال: قد دل القرآن والسنة على قبول أخبار الآحاد من غير تفريق بين ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأحكام، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإنما خالف في ذلك بعض أهل البدع ومن تبعهم من المتفقهة المقلدين وغيرهم من العصريين المتكلفين فزعموا أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، وهذا قول لا دليل عليه، وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل، والأدلة من القرآن والسنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم تقتضي التسوية بين العقائد والأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور الدين؛ فأما الأدلة من القرآن ففي آيات كثيرة، منها قول الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ( فأمر - تبارك وتعالى - بالتثبت في خبر الفاسق؛ لأنه يحتمل الصدق والكذب فلا يسارع إلى تصديقه خشية أن يكون كاذباً، ولا يسارع إلى تكذيبه خشية أن يكون صادقاً، وبالتثبت تنجلي حقيقة خبره، ومفهوم الآية دال على قبول خبر الواحد العدل من غير توقف فيه. 
الآية الثانية قول الله - تعالى -: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(.
قال القرطبي في تفسيره: فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، وقال: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا( فحكم بوقوع البيان بخبرهم انتهى. 
قلت: ولهذه الآية نظائر من القرآن تدل على ما دلت عليه من وجوب العمل بخبر الواحد. 
الآية الثالثة قول الله - تعالى -: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ(.
قال القرطبي في تفسيره: أمر الله - سبحانه وتعالى - أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناس فيعملوا ويقتدوا، وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين انتهى. 
الآية الرابعة قول الله - تعالى -: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ(، وهذه الآية الكريمة دالة على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، قال ابن الأثير في النهاية، وابن منظور في لسان العرب: الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد، قلت: ويدل على ذلك قول الله - تعالى -: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا( الآية، قال البخاري في صحيحه ويسمى الرجل طائفة لقوله - تعالى -: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا( فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية انتهى. 
ويدل على ذلك - أيضاً - قول الله - تعالى -: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة الرجل فما فوقه، وقال مجاهد وعكرمة: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف، وقال إبراهيم النخعي: أقله رجل فما فوقه، وقال الإمام أحمد الطائفة تصدق على واحد، ذكره ابن كثير عنه. 
وأما الأدلة من السنة ففي أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عني ولو آية» الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري والدارمي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
والأمر بالتبليغ يعم الواحد فما فوقه، وهذا يدل على وجوب العمل بأخبار الآحاد. 
الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه بنحوه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا يدل على قبول خبر الواحد، وقد روي نحوه عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وجبير بن مطعم والنعمان بن بشير وغيرهم رضي الله عنهم. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله آحاداً ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبل أخبارهم؛ لأنها أخبار آحاد، وكان يبعث المبلغين عنه والداعين إلى الإسلام جماعات وآحاداً، وكانت وفود العرب تقدم عليه جماعات وآحاداً فيأمر كلاً منهم أن يبلغ قومه ويدعوهم إلى الإسلام، وقد قبل صلى الله عليه وسلم خبر تميم الداري عن الدجال، وروى ذلك عنه على المنبر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقبل صلى الله عليه وسلم خبر ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية هلال شهر رمضان وعمل به رواه أبو داود، قال الخطابي في الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد، وقبل صلى الله عليه وسلم خبر أعرابي في رؤية هلال شهر رمضان وعمل به، رواه أهل السنن وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد. 
وأما قبول الصحابة رضي الله عنهم لأخبار الآحاد وعملهم بها فهو مشهور عنهم وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 
فهؤلاء أهل قباء قبلوا خبر الواحد وعملوا به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
ومنها: ما في الصحيحين  - واللفظ للبخاري -  عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله – تعالى -: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا(  فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي بنحو رواية البخاري وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهؤلاء المذكورون في حديث البراء رضي الله عنه غير المذكورين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد قبلوا خبر الواحد وعملوا به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
ومنها: ما رواه الإمام مسلم وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ( فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. 
وهؤلاء المذكورون في حديث أنس رضي الله عنه غير المذكورين في حديثي ابن عمر والبراء رضي الله عنهم، وقد قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
قال الخطابي في الكلام على حديث أنس رضي الله عنه: فيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد، وقال أبو البركات ابن تيمية: هو حجة في قبول أخبار الآحاد. 
ومنها: حديث تويلة بنت أسلم وهي من المبايعات قالت: إنا لبمقامنا نصلي في بني حارثة فقال عباد بن بشر بن قيظي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل البيت الحرام أو الكعبة فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلوا السجدتين الباقيتين نحو الكعبة، رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي ورجاله موثقون. 
وهؤلاء المذكورون في حديث تويلة غير المذكورين في الأحاديث التي قبله، وقد قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
ومنها: ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة مر رجل فقال: إن الخمر قد حرمت فما قالوا متى أو حتى ننظر, قالوا: يا أنس أهرقها، الحديث وهو مخرج في الصحيحين من طرق عن أنس رضي الله عنه، وفي بعض طرقه عندهما قال أنس رضي الله عنه: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت فقال: يا أنس أرق هذه القلال، قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. 
فهؤلاء قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 
قال النووي في الكلام على هذا الحديث: فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفاً عندهم انتهى. 
وقد روى الدار قطني حديث أنس رضي الله عنه في باب النوادر من آخر سننه عن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله. وساق بإسناده إلى حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون من شراب تمر أو بسر أو قال رطب وأنا أسقيهم من الشراب حتى كاد يأخذ منهم فمر رجل من المسلمين فقال: ألا هل علمتم أن الخمر قد حرمت فقالوا: يا أنس اكف ما في إنائك، - وما قالوا حتى نتبين - قال: فكفأته. 
قال الدار قطني: قال أبو عبد الله وهو عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله: هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل انتهى. 
وفيما ذكرته من الآيات والأحاديث أبلغ رد على الذين لا يقبلون أحاديث الآحاد ولا يرون العمل بها، وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - (في كتاب الصواعق المرسلة) أنه ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، قال: والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه".
قلت: والجزائري بقوله: "تعين الدعوة إلى الله - تعالى - على كل مؤمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم" يجعل الدعوة واجبة على كل أحد، وهذا غير صحيح على ما قرره أهل العلم، وإنما كان وجوبها على النبي صلى الله علي وسلم، ومن يمتلك العلم من أتباعه فهي في حقه فرض كفائي إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.
 وبقوله: "تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله.."  قد غلا وزاد على قول أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع؛ إذ جعل العلم كله لابد أن يكون يقينياً، وزعم أنه البصيرة المذكورة في الآية، وذلك خطأ بين؛ فإن المراد أنه على يقين وعلى علم بالتوحيد والحق الذي يدعو إليه أنه حق، وليس المعنى أن ما يدعو به الداعي وما يقوله يكون يقينياً في كل الأحوال، وانظر ما قاله المفسرون: 
فقد قال الطبري (في تفسيره: 16/291): "يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته، وترك معصيته، (سبيلي(، وطريقتي ودعوتي، (أدعو إلى الله( وحده لا شريك له، (على بصيرة( بذلك، ويقينِ عليمٍ منّي به أنا، ويدعو إليه على بصيرة - أيضًا - من اتبعني وصدقني وآمن بي، (وسبحان الله( يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيهًا لله، وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملكه، أو معبود سواه في سلطانه، (وما أنا من المشركين( يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم منّي"
وقال ابن كثير (في تفسيره: 4/422): "يقول الله - تعالى - لعبد ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن، آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك، ويقين وبرهان، هو وكلّ من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي.

وقوله: (وَسُبْحَانَ اللَّهِ( أي: وأنزه الله وأجلّه وأعظّمه وأقدّسه، عن أن يكون له شريك أو نظير، أو عديل أو نديد، أو ولد أو والد أو صاحبة، أو وزير أو مشير، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبيراً"
وقال ابن سعدي (في تفسيره: 1/406): "يقول - تعالى -  لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قُلْ( للناس (هَذِهِ سَبِيلِي( أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، (أَدْعُو إِلَى اللَّهِ( أي: أحثُّ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، وأرغِّبهم في ذلك وأرهِّبهم مما يبعدهم عنه.

ومع هذا فأنا (عَلَى بَصِيرَةٍ( من ديني أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية، (وَ( كذلك (مَنِ اتَّبَعَنِي( يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره، (وَسُبْحَانَ اللَّهِ( عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، أو ينافي كماله،( وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصاً له الدين".
